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 للمرحلة القادمة
ً
طاح به تمهيدا

ُ
جناح عسكري جزائري قوي ي

العســـكرية  المؤسســـة  تتعـــرض   
الجزائريـــة فـــي الســـنوات الأخيرة إلى 
هـــزات عنيفـــة غيـــر مســـبوقة، فيمكـــن 
للضابـــط أن يمســـيَ جنـــرالا ويصبـــح 
ســـجينا، أو أن يصبح جنرالا ويمســـي 
جنديـــا مجردا مـــن رتبتـــه، أو أن يكون 
متهمـــا ويغـــدو بريئا، فخلال ســـنوات 
قليلة عرفت المؤسســـة تحـــولات عميقة 
تحت شعارات الفساد والجدارة، غير أن 
تصفية الحسابات ومعارك التوازنات لم 

تكن خافية على أحد.
العســـكري  القضـــاء  أدان  وقـــد   
بالناحية العســـكرية الأولـــى في البليدة 
مؤخـــراً الجنرال الســـابق الفـــار وقائد 
(قسنطينة)  الرابعة  العســـكرية  الناحية 
بعقوبـــة 15 عامـــا ســـجنا نافـــذا علـــى 
خلفيـــة تهمتَـــي التربح غير المشـــروع 
وسوء اســـتغلال الوظيفة، لينضم بذلك 
الى لائحـــة الضباط الســـامين المدانين 

والمسجونين والفارين.

ويعتبر الجنرال عبدالرزاق الشريف 
أحد أذرع الرجل القوي داخل المؤسسة 
العسكرية ســـابقا الجنرال الراحل أحمد 
قايد صالـــح، قبل أن يقرر العام الماضي 
الفرار إلى الخارج خوفا من انعكاســـات 
الهزات المستمرة في صفوف المؤسسة 
بســـبب التحولات العميقة التي تعيشها 

منذ العام 2018.
وســـبقه إلى نفس المصير بساعات 
فقـــط زميله مدير الأمن الداخلي ســـابقا 
الجنـــرال واســـيني بوعـــزة الذي قضت 
المحكمة العســـكرية في حقه بحكم ثقيل 
تمثـــل في تجريده من رتبته العســـكرية، 
وتنزيله مـــن جنرال إلى جنـــدي، فضلا 
عـــن عقوبـــات أخـــرى بالســـجن النافذ، 
لتُســـتكمل بذلك معالم ظاهـــرة يتوجب 
التوقف عندها ســـواء مـــن حيث دروس 
وعبر الأقدار، أوعدم فهم لعبة التوازنات 
والصراعات، خاصـــة لما تنتهي على يد 
خصم لا يؤمن بدعوة ”ارحموا عزيز قوم 

ذلّ“.
ومـــع ذلـــك أبـــدى الرجل، بحســـب 
مصادر من المحكمة العسكرية، صموده 
ومقاومته للأحـــكام الثقيلة بدعوة هيئة 

في المحاكمة  القضاة إلى ”تبرئة رفاقه“ 
وهـــم ضبـــاط آخـــرون، لأنهـــم ”كانـــوا 
يشتغلون تحت أوامره، كما كان يشتغل 
هو الآخر تحت أوامر قيادته“، في إشارة 

إلى القائد السابق للجيش.

العقاب الانتقامي

أعادت قضيـــة العقوبـــات المتتالية 
علـــى ضباط كبـــار في الجيـــش آخرهم 
قائد الناحية العســـكرية الرابعة، ومدير 
الأمن الداخلي الســـابق (الاستخبارات) 
مســـألة لعبة التوازنات داخل المؤسسة 
العســـكرية إلى الواجهة، كـــون العقوبة 
غيـــر المســـبوقة في تاريخ المؤسســـة، 
وحتـــى عقوبـــات الســـجن الثقيلة ظلت 
مرتبطة بتصفية حسابات بين الأجنحة 
النافذة منذ ثمانينات القرن الماضي لما 
عوقب الجنرال مصطفى بلوصيف بحكم 
مماثل، حيث كانت القبضة الحديدية في 
أوج ذروتها بين ما يعرف بضباط جيش 
التحريـــر وضبـــاط الطابـــور الخامـــس 

(موالو فرنسا).
وخلال أشهر معدودة 

تهاوت النواة الصلبة 
للجناح السابق، 
وانتهت رموزها 

إلى القبور في حالة 
الجنرالين مفتاح 
صواب وحسان 

علايمية، أو فرار كما 
هو الشأن بالنسبة 

إلى الشريف والغالي 
بلقصير قائد الدرك 
سابقا، أو السجن 

في صورة العديد من 
الجنرالات والضباط.

فمن رجل ثان في المؤسسة 
العسكرية برتبة جنرال يضطلع بمهمة 

الأمن الداخلي ويوجه تعاطي المؤسسة 
مع الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقتها 

الى غاية الانتخابات الرئاسية، إلى 
جندي بسيط يقبع وراء 
القضبان، مسار يحمل 

في ثناياه تطورات 
ربما كتبتها الأقدار، 
لكنها حددتها لعبة 

التوازنات السياسية 
التي لم يفهما الرجل 

جيدا أو لم يحسن 
إدراتها فانقلب نفوذه 

وسطوته إلى مجرد 
سطور مدونة في وثيقة 

حكم قضائي.
وبالسقوط الكلي 

لعرّاب المرحلة السابقة داخل 
المؤسسة العسكرية، ينتظر سقوط 

مسؤولين ســـامين آخرين في السلطتين 
العسكرية والمدنية، حيث يتهيأ القضاء 
للنظر في العديد من الملفات المطروحة 
عليه، تتعلق في الغالب بالفســـاد المالي 
والسياســـي الذي تورط فيـــه العديد من 
الرمـــوز البارزيـــن في الســـلطة. وفضلا 
ســـابقين  رســـميين  مســـؤولين  علـــى 

وسياســـيين بارزين، لا يستبعد جرجرة 
عدة وجوه جديدة إلى القضاء على غرار 
وزراء وولاة ومســـؤولين ســـامين فـــي 

الإدارة والمؤسسات الرسمية.
شـــكل الســـقوط المدوي لأبرز كبار 
الجنرالات النافذين في المرحلة الأخيرة 
تحولا لافتا في هرم الســـلطة الجزائرية 
قياسا بما يمثلونه من قوة ونفوذ داخل 
المؤسسة العسكرية والهيئات المدنية، 
فقد كانوا إلى غاية الانتخابات الرئاسية 
التـــي جرت نهايـــة العـــام 2019 يمثلون 
قاطـــرة تيـــار داخل العســـكر والحكومة 
والإدارة رفضت دعـــم عبدالمجيد تبون، 
ونقـــل عـــن بعضهـــم الانحيـــاز لصالح 
منافسه الوزير السابق للثقافة عزالدين 

ميهوبي.

نفوذ يتلاشى

الجنرال بوعزة، على ســـبيل المثال، 
ظـــل يمثـــل العقـــل المدبر داخـــل قيادة 
الجيـــش منذ تنحيـــة الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، حيث اســـتقدمه 

حينهـــا قائـــد 
الراحل  الأركان 
الجنـــرال أحمد قايد صالح 
لادارة شـــؤون الأمـــن الداخلـــي، ومذاك 
ظل يوصـــف بـ“عدو الحراك الشـــعبي“ 
قياســـا بالمناورات التي حاكها من أجل 
إجهاضـــه، ومقاربتـــه الأمنيـــة القمعية 

تجاه الناشطين في صفوفه.

ولا تســــتبعد تقاريــــر محليــــة أن يجر 
هؤلاء وراءهم عددا من المســــؤولين الكبار 
فــــي النظــــام الجزائــــري بمن فيهــــم وزراء 
وضباط ســــامون، الأمر الذي سيعيد بقوة 
مســــألة صراع الأجنحة في هرم الســــلطة، 
تفجرهــــا  حــــول  الاســــتفهامات  ويثيــــر 
فــــي خضــــم الظــــروف الاســــتثنائية التي 
تعيشــــها البلاد جراء تفشي وباء كورونا، 
وتعميــــم التضييق علــــى الحريات الفردية 

والجماعية.
وفيما يســــقط جناح قايد صالح تباعا 
وبشكل مثير، تسجل العودة القوية لجناح 
الصقور الذين ارتبطت أسماؤهم بمجريات 
الحرب الأهليــــة خلال العشــــرية الدموية، 
وفوق ذلك جــــرت تبرئتهم من تهم وأحكام 
ثقيلــــة وجهت إليهم خلال ســــطوة الجناح 
الســــاقط، وعلى رأس هؤلاء وزيــــر الدفاع 
الأســــبق الجنرال خالد نزار، ومدير جهاز 

الاستخبارات المنحل الجنرال توفيق.
فقد سبق لنفس القضاء العسكري أن 
وجه تهـــم التخطيط والتآمر على النظام 
وعلى المؤسســـة العسكرية، وحكم على 
مدير الاستخبارات محمد مدين (الجنرال 
توفيق) بـ15 عاما ســـجنا نافـــذا، وعلى 
وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بـ20 عاما، 
إلا أن لعبـــة التوازنـــات بـــرأت الرجلين 
وأعادتهما الى مركز القرار ولو من خلف 
الســـتار، فغادر توفيق السجن العسكري 
بالبليـــدة، وعـــاد خالـــد نزار مـــن منفاه 
الاختيـــاري بإســـبانيا على متـــن طائرة 

خاصة واســـتقبل بالتحية الشـــرفية في 
مطار بوفاريك العسكري قرب العاصمة، 
ولـــم تطـــأ قدماه عتبـــة المحكمـــة حتى 
لمسح الحكم الصادر في حقه، وتم القيام 

بذلك بالنيابة عنه.

عودة الصقور

وفـــي لمـــح البصـــر تلاشـــت خلايـــا 
الدعايـــة الإلكترونية التـــي أطلقها جناح 
”الجنـــدي الســـجين“ مـــن أجـــل الترويج 
لأجندته السياسية بسبب الصدمة القوية 
كون ســـقوط رمـــوزه كان آخر شـــيء يفكر 
فيـــه المتابعون للشـــأن الجزائري، وحتى 

المقربون منه.

وكانـــت الأذرع القويـــة لبوعـــزة قد 
الرئاسية  الانتخابات  عشـــية  استقطبت 
قطاعا عريضا من الفعاليات السياســـية 
والشـــخصيات والأحزاب والمســـؤولين 
الكبار ووســـائل الإعلام من أجل تعطيل 

مسار ترشح عبدالمجيد تبون بتواطئ 

جيوب 
إعلامية ورسمية 

وسياسية، حيث تمت 
إثارة عـــدد من الملفـــات المثبطة لتبون 
علـــى غـــرار ملف ابنـــه خالد الـــذي كان 
مســـجونا حينهـــا ضمن قضية شـــحنة 
المخـــدرات، وتـــم توقيف ممـــول حملته 
الانتخابيـــة رجل الأعمـــال عمر عليلات، 

إلـــى جانب الضغط على مســـؤولين في 
للاســـتقالة  ودفعهم  الانتخابية  حملتـــه 
فـــي ذروة الحملـــة الانتخابية على غرار 

الدبلوماسي عبدالله باعلي.
مــــن  عــــدد  تعاطــــف  حينهــــا  وبــــدا 
المســــؤولين في الســــلطة ووزراء وولاة 
وضبــــاط في المؤسســــة العســــكرية مع 
الديمقراطي  الوطنــــي  التجمــــع  مرشــــح 
عزالدين ميهوبي، وهي الأسماء والوجوه 
التي ينتظــــر جرجرتها إلى القضاء خلال 
الأيــــام القليلــــة القادمة، حســــب روايات 
متطابقة تذكر بأن رئيس الوزراء السابق 
نورالدين بدوي ســــيكون على رأس لائحة 

طويلة.
بشـــؤون  العارفـــون  يســـتبعد  ولا 
الســـلطة الجزائرية أن تكون التطورات 
الأخيرة في هرم النظام جولة من جولات 
الصـــراع بيـــن الأجنحـــة النافـــذة، وأن 
المعركة مرشحة للتمدد قياسا بمقاومة 
منتظرة من طرف خلايا يكون الرجل قد 
زرعها فـــي مفاصل الدولة خـــلال ذروة 
قوته أســـوة بما جرى مع جناح توفيق 
الذي يملك موالين في خلايا محســـوبة 

عليه إلى غاية الآن.
وتعرف الجزائر منذ صيف 
العام 2018 عدم استقرار 
لافت في مؤسساتها 
الرسمية بعد اندلاع 
الحراك الشعبي، خاصة 
داخل المؤسسة العسكرية، 
الأمر الذي حوّل حركة 
التغييرات المفتوحة 
والمتسارعة مذاك إلى 
تصفية حسابات بين أركان 

النظام.
ويكون الغموض الذي لف 
نهاية بعض الضباط السامين 
في الجيش أحد تجليات منطق 
الصعود الخارق والسقوط المدوي 
لكبار الضباط في المؤسسة العسكرية، 
تجسّد في عودة البعض ممن كانوا 
في تقاعد لشغل مناصب سامية، 
وإحالة بعض آخر وفي توقيت 
قياسي من نفوذ المنصب 
إلى برودة ووحشة 

الزنزانات.
غير أن اللافت في قراءة 
تطورات المشهد هو 
السقوط السريع لجناح 
أحمد قايد صالح بنفس 
السرعة التي صعد بها إلى 
واجهة المشهد منذ العام 
2018، فالعقوبة المثيرة في 
حق الذراع اليمنى صاحبتها 
حملة تطهير واسعة في 
صفوف الضبـــاط والجنرالات الذين 
ثبتهم قائد الجيش الســـابق في مختلف 

المواقع والمفاصل.
ســـقوط  متداولة  إحصائيات  وتذكر 
نحـــو 15 جنـــرالا من المواليـــن لرئيس 
أركان الجيش الســـابق، والعشرات من 
العقداء والضباط الآخرين الذين أزيحوا 
من مناصبهـــم تحت مســـميات التقاعد 

وإنهاء المهام أو الإحالة على القضاء.

جنرالات قايد صالح 

رت رتبته إلى جندي
ّ

س
ُ

بين شريد أو طريد أو جنرال ك

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الســـقوط المـــدوي لأبرز الرؤوس التـــي كانت تحيط بالجنرال الراحل قايد صالح يشـــكل في هذه المرحلـــة تحولا لافتا في هرم 
السلطة، قياسا بما تمثله من قوة ونفوذ كبيرين.

[ الجنرالات الذين أطيح بهم، كانوا حتى الانتخابات الرئاسية نهاية العام 2019، يمثلون قاطرة داخل الجيش والحكومة والإدارة، 
رفضت دعم تبّون للوصول إلى الرئاسة، فكان نصيبها «قبلة الموت».
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المؤسسة  ي
رال يضطلع بمهمة 

المؤسسة  جه تعاطي
شعبية منذ انطلاقتها

 الرئاسية، إلى 
راء 
مل 

ة 
ل 

ه 

يقة 

ي 
بقة داخل 

، ينتظر سقوط 
آخرين في السلطتين
 حيث يتهيأ القضاء

حينهـــا قائـــد 
الراحل  الأركان 
الجنـــرال أحمد قايد صالح 

وعلى عاما ســـجنا نافـــذا، بـ15 توفيق)
وزير الدفاع الأسبق خالد نزار بـ20 عاما،
إلا أن لعبـــة التوازنـــات بـــرأت الرجلين
وأعادتهما الى مركز القرار ولو من خلف
الســـتار، فغادر توفيق السجن العسكري
بالبليـــدة، وعـــاد خالـــد نزار مـــن منفاه
الاختيـــاري بإســـبانيا على متـــن طائرة

خاصة واســـتقبل بالتحية الشـــرفية في
مطار بوفاريك العسكري قرب العاصمة،
ولـــم تطـــأ قدماه عتبـــة المحكمـــة حتى
ففففففففففففففففففففففففف في حقه، وتم القيام لمسح الحكم الصادر

بذلك بالنيابة عنه.

عودة الصقور

وفـــي لمـــح البصـــر تلاشـــت خلايـــا
الدعايـــة الإلكترونية التـــي أطلقها جناح

جيوب 
إعلامية ورسمية 

وسياسية، حيث تمت 

عليه إ
و

د

ت
النظ

نهاي
ال في
الصعود
لكبار الضباط
تجسّد في
تقا في
وإحا

ا

8
حق

صفوف 
ثبتهم قائد ال
المواقع والمفا
إح وتذكر 

تهاوي جناح قايد صالح المتتابع 

والمثير يتزامن مع عودة قوية 

لجناح الصقور الذين ارتبطت 

أسماؤهم بمجريات الحرب 

الأهلية خلال العشرية الدموية، 

وفوق ذلك جرت تبرئتهم من 

تهم وأحكام ثقيلة وجهت إليهم

 الإحصائيات المتداولة تتحدث 

عن سقوط نحو 15 جنرالا من 

الموالين لرئيس أركان الجيش 

السابق، والعشرات من العقداء 

والضباط الآخرين الذين أزيحوا 

من مناصبهم تحت مسميات 

التقاعد وإنهاء المهام أو الإحالة 

على القضاء 

وجوه


